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أهم الأفكار الاقتصادية عند جعفر بن علي الدمشقي
في كتابه" الإشارة إلى محاسن التجارة"
الدكتور صالح العلي
جامعة دمشق- كلية الشريعة
بســــم الله الرحمن الرحيم

مقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

يبدأ الاقتصاديون عادة ببحث الأفكار الاقتصادية منذ القرن الخامس قبل الميلاد في اليونان القديمة(آراء أفلاطون، أرسطو)، وروما القديمة(كاتون، فارون، شيشرون) ثم في العصور الوسطى(500-1500م) ثم ينتقلون إلى القرن الثامن عشر حيث بداية ظهور المدارس الاقتصادية.

إن بحث الأفكار الاقتصادية في العصور الوسطى لم يلق اهتماماً بدعوى أنها عصور ظلام وجهل، حتى إن مفكري النهضة الأوربية عدّوا العلم ظاهرة أوربية محضة، تبدأ من المجتمع اليوناني والروماني، وتنتهي في المجتمعات الأوربية(
).
إن محاولة مفكري النهضة الأوربية لم تقتصر على طمس الفكر الاقتصادي في العصور الوسطى فحسب، بل جاهدت لعدم إظهار أي دور للمفكرين المسلمين في المجالات الاقتصادية... لا يستغرب ذلك من الأوربيين!، ولكن الغريب حقاً أن نجد معظم الباحثين من عرب ومسلمين يتابعون أسلافهم الغربيين، فيتنكرون لتراثهم العربي والإسلامي، أو يقصرونه على بعض المفكرين... فإذا ما قرأنا كتاباً من الكتب المختصة بتاريخ الفكر الاقتصادي التي ألفها أساتذة عرب ومسلمون فإننا نلاحظ أنهم إذا تطرقوا لذكر الأفكار الاقتصادية الإسلامية في العصور الوسطى فإنهم يذكرونها ببعض صفحات، ويقتصرون على آراء بعض المفكرين المسلمين، مثل: ابن خلدون، والمقريزي...(
)
المبحث الأول
مفهوم الفكر الاقتصادي الإسلامي وأهمية دراسته

يشمل الفكر الاقتصادي بصفة عامة على عدة نواحي, يجب التمييز بينها
:

1- التحليل الاقتصادي أو النظرية الاقتصادية, التي تمثل الدراسة العلمية التي تهدف إلى الكشف عن القوانين والروابط التي تحكم العلاقات, والظواهر الاقتصادية المختلفة. وتهدف أيضاً إلى تحديد التأثير الذي يباشره كل عامل من العوامل التي تبنتها تلك القوانين على العلاقة أو الظاهرة موضوع البحث.

2-  السياسة الاقتصادية التي تدرس أفضل السبل التي يجب على الحكومة اتخاذها من أجل الوصول إلى هدف معين, أو حل مشكلة معينة, مثل: الوسائل التي تتخذها الحكومة للقضاء على البطالة, أو لمنع ارتفاع الأسعار.
3- المذهب الاقتصادي الذي يتخذ فيه الباحث موقفاً معيناً للحكم على نظام اقتصادي معين, فيحبذ قبوله أو رفضه, ومن أمثلة موقف المذهب: تفضيل بعض المفكرين النظام الرأسمالي في صورته الحرة, ونقد بعضهم للأحوال الاقتصادية والاجتماعية التي تتولد من هذا النظام, واقتراحهم تنظيمات أخرى... وليست صور الإصلاح التي ينادي بها المفكرون سوى مواقف مذهبية خاصة بهم.
إن دراسة الفكر الاقتصادي وتاريخه تفيد في فهم النظريات الاقتصادية الحديثة من جهة, وتساعد في اكتشاف أشياء جديدة مبنية على الفكر الماضي من جهة أخرى.
ومن المزايا التي نفيدها أيضاً من دراستنا للفكر الاقتصادي الإسلامي وتاريخه  بالإضافة إلى ما سبق ، تأصيل بعض الأفكار الاقتصادية المعاصرة أو المستحدثة على أساس إسلامي ، وبيان مدى التزام المفكرين المسلمين بالشريعة الإسلامية. لذلك يمكن تعريف الفكر الاقتصادي الإسلامي بأنه «مجموعة آراء العلماء التي تبحث في الظاهرة الاقتصادية وفق إطار الشريعة الإسلامية» . إن هذا التعريف للفكر الاقتصادي الإسلامي يضع الضوابط التي تفرق بينه وبين الفكر الاقتصادي التقليدي. وأهم هذه الضوابط هو ربط الفكر الاقتصادي بمصادر الشريعة الإسلامية، ومقاصدها . إذ من المعروف أن أي اجتهاد يقدم في أي مجال، ولا سيما الاقتصادي لا يكتسب الصفة الإسلامية أو الشرعية ما لم يكن له أصل يبنى عليه في الشريعة الإسلامية.
إن الباحث الاقتصادي المسلم ملتزم بالشريعة الإسلامية عند اجتهاده في بحث الظاهرة الاقتصادية ، وكشفها ، وتفسيرها ، واستنباط العلاج المناسب للمشكلات الاقتصادية المستحدثة... ومن خلال بيان هذا الضابط يظهر خطأ بعض المفكرين الذين يأخذون بعض أفكارهم الاقتصادية من المذاهب الاقتصادية ، أو الاقتصاديات المعاصرة ، وإلصاقها بالاقتصاد الإسلامي ، أو إلباسها الثوب الإسلامي ، من دون التمحيص فيها ، وعرضها على الشريعة ، ومعرفة مدى موافقتها للشريعة الإسلامية ؛ لذلك ينبغي للمفكر الاقتصادي المسلم قبل أن يعطي الصفة الشرعية لأية مسألة اقتصادية أن يعرضها على الشريعة ، فإن وجد لها أصلا في هذه الشريعة ، أو تقبلها مقاصدها ، فحينئذ يسميها إسلامية ، أما إذا لم تقبلها الشريعة ، فلا يصح نسبتها إلى الشريعة أو الاقتصاد الإسلامي ، ولو صدرت من مفكرٍ ينتسب إلى الإسلام.

المبحث الثاني

تعريف موجز بالدمشقي وكتابه
أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي من علماء دمشق، لا يعلم على وجه التحديد سنة مولده، أو وفاته في المراجع التي تحدثت عنه، غير  أنه عاش في القرنين الخامس والسادس الهجريين الموافقين للقرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين، حيث وجد في بعض نسخ كتابه الإشارة إلى محاسن التجارة (( أنه تم الفراغ من تأليفه عند صلاة الظهر من نهار يوم الاثنين السادس من شهر رمضان سنة سبعين وخمسمائة ))
 ، فتاريخ الفراغ من تأليف الكتاب يشير إلى سنة 570 ﻫ / 1175م، لا يعتمد عليه في تحديد سنة الوفاة، ولكن يستأنس به لمعرفة العصر الذي عاش فيه.
ألف الدمشقي كتابه" (( الإشارة إلى محاسن التجارة، ومعرفة جيد الأعراض ورديئها وغشوش المدلسين فيها ))، وتناوله بعض الباحثين بالدراسة والتحقيق وعدوه من أبرز الذين عالجوا المسائل الاقتصادية من علماء العرب والمسلمين.
 
تصنيف الكتاب وموضوعاته: 

تناول الموضوعات الآتية:
1 ـ تحدث أبو الفضل في الفصل الأول من كتابه عن المال وحقيقته، وأقسامه، حيث قسمه إلى أربعة أقسام: الصامت: وهو الدنانير الذهبية والدراهم الفضية، وسائر المصوغ منهما. والعَرَض: ويشمل الأمتعة، والبضائع والحديد والنحاس.. والعقار: وهو صنفان: أحدهما المسقّف، وهو الدار، والحانوت... والاخر المزروع، ويشمل البساتين، والمراعي. والحيوان: وتسميه العرب المال الناطق.
2 ـ تحدث عن الملكية وأسبابها.
3 ـ تحدث عن الصنائع والعلوم، وتفاضلها.
4 ـ تحدث عن فروع النشاط الاقتصادي، ووجوه المعاش؛ من زراعة، وصناعة، وتجارة، وجعل التجارة أفضلها. وتحدث عن أنواع التجار، فذكر منهم التاجر الخزّان الذي يشتري الأشياء بأسعار منخفضة، ثم يخزنها إلى ارتفاع سعرها فيبيعها. والتاجر الركّاض أي المستورد الذي يجلب السلع، والتاجر المجهّز أي المصدر. وبيّن الدمشقي كيفية إدارة هؤلاء التجار لتجارتهم. وتحدث أيضاً عن السلع التجارية، وأنواعها مثل: الطيب، الكتان، القطن، المعادن، الحنطة، الصابون، السكر... إلخ.
5 ـ تحدث عن آداب التجارة، وصفات التاجر الناجح، وقدم وصايا قيمة للتجار منها: 

· الحذر في تصديق السماسرة. 
· والاحتراس في تصديق أحاديث التجار، 
· الاعتدال في طلب الربح.
·  المسامحة في البيع. 
· لزوم ما تحققت به البركة من الأعمال الجارية.
6 ـ تحدث عن الكسب أو الإنتاج مفصلاً، ثم تناول بالحديث الإنفاق، وضوابطه، وذكر أن إنفاق المال ينبغي أن يحذرَ فيه من خمس خصال، هي:

· اللؤم: أي الإمساك عن أبواب الخير. 
· والتقصير: أي التضييق في مصالح العيال.
·  والإسراف: أي صرف المال في الملذات.
·  واتباع الشهوات. والبذخ: أي تعدي الرجل فيما يتخذه أهل طبقته.
·  وسوء التدبير.
7 ـ تحدث عن استثمار المال، وضوابطه، وكيفية حفظه. فذكر أن حفظ المال يحتاج إلى خمسة أشياء:
1 ـ ألا ينفق الإنسان أكثر مما يكسب.
2 ـ أن لا يكون ما ينفق مساوياً لما يكسب.
3 ـ أن يحذر الرجل من أن يمد يده إلى ما يعجز عنه، وعن القيام به.
4 ـ أن لا يشغل الرجل ماله بالشيء الذي يبطىء خروجه عنه.
5 ـ أن يكون الرجل سريعاً إلى بيع تجارته، بطيئاً عن بيع عقاره، وإن قل ربحه بالتجارة، وكثر في بيع العقار.
ومن خلال الموضوعات التي بحثها الدمشقي يمكن تصنيف كتابه بما يسمى في الاقتصاديات المعاصرة باقتصاديات التجارة، لأن الموضوع الرئيس للكتاب هو التجارة، وبيان شروط مزاولتها، وآدابها ، والسلع التجارية وأنواع التجار، وصفات التاجر الناجح... إلخ.
المبحث الثالث
أهم الأفكار الاقتصادية عند الدمشقي
 أولاً- إسهامات الدمشقي في مجال نظرية القيمة:
ظهرت نظريات عدة لتفسير قيمة السلعة، وبيان العوامل المؤثرة فيها، مثل نظرية القيمة في العمل التي ترى أن العمل هو أساس القيمة، وأصلح مقياس لها، فقيمة السلعة تعتمد على كمية العمل المبذول في إنتاجها. ونظرية تكاليف الإنتاج التي ترى أن قيمة السلعة تتحدد على وفق حجم تكاليف إنتاجها. ونظرية المنفعة التي ترى أن قيمة السلعة إنما تتحدد بمقدار المنفعة التي نحصل عليها من السلعة. ونظرية العرض والطلب التي ترى أن قيمة السلعة تتحدد على أساس عرضها في السوق والطلب عليها
.
ويرى الدمشقي أن قيمة السلعة يؤثر فيها عوامل عدة، منها: العمل، والمنفعة، والحاجة إليها، وظروف العرض والطلب. ففي تأثير العمل يقول: (( فكثيراً أن تبلغ- السلعة- أثماناً كثيرة لأجل الصنعة – العمل- ))
 .وفي تأثير تكاليف الإنتاج في ارتفاع قيمة السلعة يرى أنه لابد من إضافة النفقات المصروفة على السلعة إلى قيمتها، مثل: نفقة النقل، والرسوم الجمركية، يقول: (( فإذا أراد أن يشتري شيئاً رجع إلى الرقعة- قائمة بأسعار السلع- فنظر الفرق بين سعر هذه، وسعره في تلك البلدة، وأضاف إليه ما يحتاج من المؤن التي تلزم إلى حين الوصول، ثم يضيف إلى ثبت الأسعار ثبتاً بمكوس البضائع، فإن مكوسها ( ضرائبها ) تختلف في سائر البلدان ))
 [ الإشارة إلى محاسن التجارة ص 74 ]. وفي تأثير العرض والطلب
 في قيمة السلعة يقول الدمشقي: (( إذا كان للشيء قد جرت العادة في أكثر الأوقات أن يكون ثمنه دينارين، وكان الديناران هما قيمته المتوسطة، ثم زاد سعره بسبب انقطاع طريق، أو تأخر ورود، أو كثرة طالب، أو قلته... فإن نقص سعره فبلغ ديناراً واحداً، إما لقلة طالب، أو  لأمن سبيل، أو زيادة ريع ))   ويقول أيضاً: (( ما نفقت بضاعة قط من كثرة، وإنما تنفق من قلتها بالإضافة إلى طلابها- الطلب عليها- ))
 .
ويبدو أن هذه الإسهامات البسيطة للدمشقي في مجال نظرية القيمة تعطينا صورة واضحة عن فضل السـبق التاريخي، حيث سـبق زعماء المدرسة التقليدية آدم سـميث و دافيد ريكاردو في رؤيته أن العمل أساس في تحديد قيمة السلعة . وكذلك وجهة نظره في تأثير العرض والطلب في قيمة السلعة، حيث لم يصل زعماء المدرسة الحديثة إلى ذلك إلا في بداية القرن العشرين على يد الاقتصادي ألفرد مارشال.
ثانياً_ إسهامات الدمشقي في نظرية التجارة الدولية وممارسة الدولة التجارة

1- إسهامات الدمشقي في نظرية التجارة الدولية
:

إن ما قيل في تفسير وتحليل لقيام التجارة الدولية, يمكن أن يعود في النهاية إلى اختلاف أسعار السلع في البلدان المختلفة. ومن الطبيعي أن تتفاوت أسعار السلع فيها, نتيجة لاختلافها في مدى توفر المواد الأولية للسلع, وعناصر إنتاجها. وإن التفاوت في الأسعار بين البلدان يحتم قيام علاقة تجارية بينهم, إذ إن كل بلد يسعى للحصول على ما يحتاج إليه من سلع بأرخص الأثمان.

وإسهام الدمشقي في ذلك يمكن أن يتبلور في ناحيتين:

الأولى: أنه أشار إلى اختلاف قيم السلع, وأسعار باختلاف البلدان, نتيجة لتوفر عناصر إنتاجها بدرجة أكبر.

الثانية: تأكيده على ضرورة دراسة الأسعار, ومصاريف النقل والرسوم الجمركية, ثم مقارنة ذلك بسعر السلعة في بلد المستورد ويقول في ذلك: "ويستوجب له (التاجر) أن يستصحب معه رقعة (قائمة بأسعار السلع) بأسعار جميع السلع في البلد الذي يريد العودة إليه مما يجلب من تلك الجهة, فإذا أراد أن يشتري شيئاً رجع إلى الرقعة, فنظر الفرق بين سعره في هذه, وسعره في تلك البلدة, وأضاف إليه ما يحتاج من المؤن التي تلزم إلى حين الوصول, ثم يضيف إلى ثبت الأسعار ثبتاً بمكوس –ضرائب- البضائع, فإن مكوسها تختلف في سائر البلدان"
. ويلاحظ إشارته اللطيفة إلى الرسوم الجمركية –المكوس- واختلاف البلاد في تسعيرها, كما هو الحال في عالمنا المعاصر.

ب- رأي الدمشقي في ممارسة الدولة التجارة:
يرى الدمشقي أن ممارسة الدولة التجارة يضر بالرعية، والنشاط الاقتصادي؛ لأن الدولة الممثلة بالسلطان سوف تتحكم بالبيع، وتحتكره. وقد جعل الدمشقي ممارسة السلاطين التجارة نوعاً من اكتساب المال بالأمر المركب من المغالبة والاحتيال، أي: الممارسة بالطرق المشروعة، كالصناعة والتجارة. فقال: (( الأمور المركبة من المغالبة والاحتيال هي كتجارة السلطان التي تكون فيها الطروح والابتياع والبيع الذي لا يقدر أحد أن يزيد عليه في حال الشراء، ولا يمنع من تحكمه في البيع.
وقد قال بعض الحكماء: إذا شارك السلطان الرعية في متاجرهم هلكوا، وإذا شاركوه في حمل السلاح هلك، وكذلك أيضاً معاملات ذوي الجاه العريض في تضمينهم أملاك الرعية وسلفهم على الغلات منع العامة من البيع والشراء لما يحتاجون إلى بيعه وشرائه ))
 
ثالثاً- إسهامات الدمشقي في التخصص وتقسيم العمل وفروع النشاط الاقتصادي الأخرى:

1- رأي الدمشقي بالتخصص وتقسيم العمل:
إن ظاهرة تقسيم العمل والتخصص فيه قديمة, وقد مرت بمراحل متعددة
:

1- بدأت في العصور القديمة بالتخصص المهني أو الحرفي, حيث يتخصص كل فرد في حرفة أو مهنة معينة.

2- ثم جاء تقسيم العمل الصناعي الذي يمكن أن تتخصص المشروعات المختلفة داخل الصناعة الواحدة, في صناعة جزء أو أكثر من أجزاء السلعة النهائية, أو تتخصص في مرحلة معينة من مراحل الإنتاج. وقد أشار إلى هذا القسم العز بن عبد السلام ومحمد بن الحسن الشيباني.
3-  تقسيم العمل الدولي الذي يقصد به أن تتخصص كل دولة في إنتاج سلعة, أو أكثر, وهذا هو الأساس الذي تقوم عليه التجارة الدولية. وقد أهتم بذكر هذا النوع الجاحظ في كتابه التبصر بالتجارة.
4- تقسيم العمل الفني: ويقصد به تجزئة إنتاج السلعة إلى أجزاء مبسطة حيث يسند إلى كل عامل صنع أحد هذه الأجزاء, أو عدد قليل منها. وبمعنى آخر تنقسم عملية إنتاج السلعة إلى عدد من العمليات الإنتاجية التي يتخصص لكل واحد منها عامل مستقل, يقوم بعمل يختلف عن عمر غيره من زملائه المشتركين معه في عملية الإنتاج نفسها.
إن هذا النوع من العمل يعزى الاقتصاديون اكتشافه إلى آدم سميث من رواد المدرسة التقليدية في القرن الثامن عشر الميلادي, وهذا غير صحيح, فقد ذكره الغزالي أولاً, ومن ثم ابن خلدون
. وهنا ساهم الدمشقي أيضاً في بيان أهمية تقسيم العمل والتخصص فيه, وذكر كلاماً قريباً من كلام الغزالي, فقال: "كل واحد من هذه الحاجات تحتاج إلى أنواع من الصناعات حتى تتكون ثم حتى تتم. كما يفعل في النبات وحاجته أن يزرع, أو يغرس, ثم ينقى ثم يسقى, ويربى ثم يحصد... ولم يكن لواحد من الناس لقصر عمره أن يتكلف جميع الصناعات كلها... حتى يحيط بها أولها إلى آخرها علماً, ولأن الصناعات مضمونة بعضها إلى بعض, كالبناء يحتاج إلى النجار..."
.
ب-رأى الدمشقي في التجارة وفروع النشاط الاقتصادي الأخرى:
يرى الدمشقي أن التجارة هي أفضل فروع النشاط الاقتصادي، وأطيب أنواع المعاش، حيث يقول: (( التجارة إذا ميزت من جميع المعايـش كلها وجدتها أفضل وأسـعد للناس في الدنيا ))
  .
وقد فاضل الدمشقي بين التجارة وغيرها من المهن الأخرى؛ كالفلاحة والحياكة، والعلوم... وأسندها هذا التفاضل إلى معيارين: الأول: من حيث الموضوع. والثاني: من حيث الغاية، والثمرة، قال: (( الصنائع مختلفات، ولها درجات متباينات، فمنها ما يرفع أهله ويشرفهم ويغنيهم عند المساجلة والمكاثرة عن كريم المناسب، وشريف المناصب، ومنها ما يضع المحترفين به أشد الضعة... فالعلم بالصنائع والعلوم على الإطلاق حسن لكن بعضها أفضل من بعض ))
 وقال أيضاً: (( ويجري التفاضل بينها من وجهين، وهما من قبل موضوعها، ومن قبل غايتها، مثال ذلك قولنا: الطبيب أفضل من النجار. بيان ذلك أن موضوع الطبيب الذي ينظر فيه، ويبين أثر صناعته أبدان الناس، وموضوع النجار الذي ينظر فيه ويبين أثر صناعته الخشـب.  وأبدان الناس أفضل من الخشب. وأما من قبل الغاية، فإن غاية الطبيب حفظ الصحة الموجودة، وإعادة الصحة المفقودة، وغاية النجار تأليف الخشب على الصورة القائمة في نفسه كالسرير والباب.  وحفظ الصحة على البدن أفضل من عمل الباب والسرير، والنجار      لا ينتفع به في الوقت الواحد إلا واحد من الناس، والطبيب ينتفع به في الوقت الواحد الجماعة الكثيرة من الناس. وبهذا المثال يقع التفاضل في سائر الصنائع ))
 .
ويبدو أن الدمشقي قد فضّل التجارة على غيرها من الصنائع العملية؛ كالفلاحة والحياكة، والصناعة... باعتبار أن هذه الصنائع لا تحتاج معرفتها، وتعلمها، وإتقانها أكثر من الملاحظة، والتدريب عليها: فقال: (( وأما (الصنائع ) العملية، فالحياكة والفلاحة... وما جرى هذا المجرى مما  لا يحتاج صانعه في إدراكه إلا إلى كثرة المشاهدة والدربة، فيثبت رسوم ذلك في نفسه، كمثل البهيمة التي عودت نوعاً من الرياضة معرفته، وثبتت رسومه عندها )) .
وأما التجارة فتحتاج إلى علم التاجر، وذكائه، وحرصه، ومخاطرته، ومعرفته بأحوال السوق، والبضائع في أماكنها، وبلادها، وكثرتها، وقلتها، ورخصها، وغلائها، والتنبؤ بانخفاض الأسعار وارتفاعها، لذلك ينصح التاجر إذا ما أراد أن يحفظ رأس ماله، وينميه بجملة من النصائح تؤكد      ما سبق ذكره، حيث أوصاه بأهمية معرفته بالغش ووسائله، وضرورة الاستعانة بالثقات والأعوان، والحذر من تصديق السماسرة، وأحاديث التجار، وحسن التدبير في الشراء من زاهد والبيع إلى راغب، والاعتدال في طلب الربح، والمسامحة في البيع، والصدق فيه، ولزوم النوع من التجارة الذي حصلت لـه به البركة،
. وهذه النصائح تمثل صفات التاجر الناجح، وآداب التجارة.
رابعاً- وظائف النقود برأي الدمشقي
أشار الدمشقي إلى أهم وظائف النقد التي تمثلت بكونها مقياساً لتحديد ثمن السلع، ووسيلة للتداول، ومخزناً للثروة، واكتنازها. قال: (( فمتى احتاج الإنسان إلى شيء مما يباع  أو يستعمل دفع قيمة ذلك الشيء من ذلك الجوهر الذي جعل ثمناً لسائر الأشياء ))
 والجوهر هو الذهب والفضة اللذان يعدان من أفضل الأشياء في تحديد ثمنها، قال: (( فنظرت الأوائل في شيء يثمن به جميع الأشياء فوجدوا جميع ما في أيدي الناس، إما نبات، أو حيوان، أو معادن، فاسقطوا النبات والحيوان من هذه الرتبة؛ لأن كل واحد منهما مستحيل يسرع إليه الفساد...  ووقع إجماع الناس كافة على تفضيل الذهب والفضة... وثمنوا بهما الأشياء كلها... وليكون من حصل له هذان الجوهران كأن الأنواع التي يحتاج إليها حاصلة في يده ))
.
وفي إشارة الدمشقي إلى أن من يحصل على النقد المتمثل في الجوهرين كأنه ملك كل ما يحتاج إليه من السلع تأكيد أن النقد يعطي صاحبه الحق في الحصول على أية بضاعة، يريد شراءها، أو مبادلتها، فالنقد إذاً يتمتع بالقبول العام، وهو مقياس للقيم، ووسيط للتداول.
خامساً- رأي الدمشقي بالادخار:
من المعروف أن هناك عوامل عدة يتوقف عليها النمو، منها: رأس المال المتراكم، والسكان أو قوة العمل، والتقدم التقني، إلا أن رأس المال يعد من أهمها. وقد أرشد الدمشقي التاجر إلى أهمية الادخار، ولا سيما في ظروف التقلبات الاقتصادية، أو ما يؤدي إليها، من ضعف الدولة،   أو قوة الأعداء، وتربصهم بها، بقوله: (( ومما يجب على ( التاجر ) الخزّان تأمله أحوال السلطان الذي هو في كنفه، وقوة دولته، وضعفها، وعدله، وجوره، وفقره، وغناه... فإن كان عادلاً غير أنه ضعيف عن قهر أعدائه  فيتجنب شراء الأثقال، ويعتمد على الخف الذي يمكنه إخفاؤه وستره،    أو يطرح الشراء في تلك السنين، ويدّخر الدينار وإن لم يتهيأ له خوفاً من استهلاك النفقة له )) 
.
وأشار الدمشقي إلى أهمية الادخار في تنظيم الإنفاق الاستهلاكي على مستوى العائلة، فنصح بشراء الأقوات وقت كثرتها، وادخارها وخزنها، وإنفاق جزء منها في كل شهر بقدر حاجتها
.
لقد اهتم الدمشقي  بالادخار وعدّه طريقاً مهماً للنمو حينما جعل الادخار وسيلة ضرورية لحفظ المال، وتنميته، وذلك حينما تحدث عن وسائل حفظ المال، فأجملها في خمسة أشياء؛ فذكر    (( والثاني: ألا يكون ما ينفق مساوياً لما يكسب، بل يكون دونه ليبقى ما يكون عنده لنائبه لا تؤمن، أو آفة تنزل، أو وضيعة فيما يعانيه ))
.
ومن خلال هذه الوسيلة الثانية لحفظ المال يؤكد الدمشقي أن الادخار ينبغي أن يكون حاضراً وذلك بجعل الاستهلاك أقل من الدخل، ليبقى الفائض متجهاً لتحقيق أغراض عدة.
وهنا يمكن القول بأن الدمشقي قد أشار إلى العناصر الأساسية المكونة للادخار، والمتمثلة في الدخل ( الكسب ) الذي يتوقف وجود الادخار عليه، والانتفاع، حيث حدد الغاية من الادخار، وهي الانتفاع به مستقبلاً، والاستثمار. فقد أكد أهمية الامتناع عن إنفاق كل الدخل على الاستهلاك من أجل توفير الفائض الذي يجب على المرء أن يحتفظ به في بيته لآفات الزمان، ونوائب الدهر التي قد تصيبه، ولا سيما الخسارة التي قد تلحقه في أثناء ممارسته التجارة. وهذه الخسارة أو الوضيعة يمكن للتاجر جبرها ممّا ادّخره، وذلك بأحد سبيلين: الأول: سداد الديون التي لحقته بسبب الخسارة من المال المدخر. والثاني: استثمار المال المدخر في فروع النشاط الاقتصادي، والحصول على ناتج، وإمكانية توظيفه في جبر هذه الوضيعة.
ويمكن أن نلحظ أن مفهوم الادخار وماهيته عند الدمشقي يتقارب إلى حد ما مع تعريف مجلة البنوك الإسلامية للادخار ، حيث جاء فيها: (( الادخار اقتطاع جزء من الدخل بشرط أن يأخذ طريقه إلى الاستثمار ))
، فيلاحظ  أن تعريف المجلة جعل الادخار اقتطاعاً لجزء من الدخل وليس كله، وهذا الاقتطاع إرادياً واختيارياً وليس إجبارياً، وهذا ما أكده الدمشقي، وأن تعريف المجلة شرط أن يأخذ الادخار طريقة إلى الاستثمار بينما الدمشقي  جعل جزءاً من المال يمكن توجيهه إلى الاستثمار من أجل جبر خسارة التاجر فيما لو حصلت.
إن إمكانية توظيف المدخرات، واستثمارها في شراء الآلات  والتجهيزات، وأدوات العمل، أي تكوين ما يسمى بالرأسمال المتراكم، أو توظيفها في تأهيل قوة العمل، وتنميتها لتحسين إنتاجية العمل، أو استعمال هذه المدّخرات في عملية التقدم التكنولوجي من خلال زيادة الإنتاج، أو تحسين نوعية السلع المنتجة ليساهم مساهمة فعالية في تحقيق النمو والتطور الاقتصادي.
الخاتمة
وبناء على ما سبق يمكن استخلاص أهم نتائج البحث التي تجلت في ما يلي:
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